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 النظام القانوني الإنجليزيقابة القضائية على القرار الإداري في سس الرّ تطوّر أ  
 

 سماعيلعلي يونس إ
 جامعة دهوك، اقليم كردستان ـــــــ العراق كلية القانون والعلوم السياسية  

   

 (8112نيسان،  01 :،  تاريخ القبول بالنشر8112كانون الثاني،   11 :تاريخ استلام البحث)
 

 الخلاصة
، وأهم أحكام القضاء في مجال عدم مشروعية الإنجليزيالقانون الإداري الدراسة بالرقابة القضائية على القرارات الإدارية في  يتصل موضوع

هناك، والذي بات يقترب من النظام القضائي اللاتيني، وعليه بدأ البحث بدراسة يعكس التطور الحديث الهذه المسألة  القرارات الادارية، بشكل
في الطعن في القرار الإداري  الأسس التي يمكن إعتمادهاودوره في ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، ثم تناول أهم  الإنجليزيالنظام القضائي 

والخروج على مبدـأ . ر الاداري، والتي تضفي على تلك القرارات صفة عدم المشروعيةعيوب القراأمام القضاء المختص، والتي يمكن تسميتها ب
 .الصادر من السلطات الإدارية لطعن في القرارأساساً ل ، هذا المبدأ الذي يعدّ سيادة القانون

 
 .مجلس اللوردات، الرقابة القضائية، الطعن في القرارات الإدارية، إجراءات وشكليات إتخاذ القرار، إلغاء القرار الإداري :الكلمات الدالة

 
  

 
 المقدمة

 

الصادر من السلطة التنفيذية من أهم  الإداريالقرار  يعد
وسائلها في تنفيذ وظيفتها، وضرورة توافق هذه القرارات مع 

وصون  ،القانون من أهم ضرورات نظام ديمقراطي متكامل
وإذا كانت هناك العديد من الوسائل  .لحقوق الافرارد وحرياتهم

للرقابة على مشروعيتها، إلا أن الرقابة القضائية من أهمها 
 .وأنجعها

بدوره يتمتع بدور كبير في الرقابة  الإنجليزيوالنظام القضائي 
وعدم وجود قضاء إداري متخصص لم  على هذه القرارات،

ي يقف حائلًا في هذه المسالة، بل وعدم وجود قانون إدار 
، لذلك  دئ هذا القانونتطور مبا مستقل بذاته لم يكن مانعاً من

جه عدم  المشروعية التي يبتكرها القضاء من أهم أو كانت 
 الرقابة القضائية أسس المواضيع التي تثور عندما يجري الخوض في

 .على أعمال السلطة التنفيذية
التي تأخذ  في الدول الإداريإذا كان القضاء : أهمية البحث

رربية قد و الذي يسود معظم الدول الأ( اللاتيني)بالنظام الفرنسي

أُسساً للطعن في  لامشروعيةجه الأو قطعت شوطاً كبيراً في تحديد 
لم يبلغ مبلغهم في ذلك،  الإنجليزيالقانوني  ن االنظامفإ، القرار

جه اللامشروعية عديدة ومتداخلة، ويكتنفها عدم أو ولا زالت 
غير مستقر ، الإنجليزيلذلك يلحظ أن القضاء والفقه  الوضوح،

 .الإداريجهاً موحدة ومحددة اسباباً للطعن في القرار أو على 
عدم وضوح أسس الرقابة على القرار الإداري، : مشكلة البحث

ء الإنجليزي على رؤية ومنهج محدد وعدم إستقرار القضابسبب 
، وعدم الإدارة العامةفي ممارسة الرقابة القضائية على أعمال 

على هذه الأسس بشكل بشكل وافي لفقه الإنجليزي وقوف ا
الغموض من أجل أن يسهل على تلك المحاكم تبني يزيل عنها 

 .أوجه معينة للنظر في الدعاوى التي تقام ضد القرار الإداري
يهدف البحث الى تحديد الأسس التي : الهدف من البحث

 أجل فحص من تحدة في تبنيهاتختلف المحاكم في المملكة الم
ومراجعة ما يصدر عن الإدارة من قرارات، وهوبذلك محاولة 
متواضعة في تحديد أوجه أو أسس الرقابة على أعمال الادارة 

 .القانونية
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بعد إنضمام المملكة المتحدة الى معاهدة : البحث فرضية
لاسيما الإتحاد الاوربي لحق بالمؤسسة القضائية فيها تطوراً كبيراً، و 

في مجال الرقابة على القرارات الإدارية، لتميل الى تبني ما هو 
معمول به في النظام القضائي اللاتيني، ومن أبرز أوجه هذا 
التطور هو الاسس التي تعتمدها في الراقبة على تلك القرارات 

 .والتي تسمى بأوجه عدم مشروعية القرار في النظام اللاتيني
نهجية البحث على تحليل الأحكام تتركز م: منهجية البحث

القضائية الصادرة من المحاكم المختلفة في المملكة المتحدة، 
بفضل  والإشارة الى بعض النصوص التشريعية الصادرة هناك

والتي عملت على تجديد النظام  العضوية في الإتحاد الأوربي،
 .القضائي فيها

على الشكل و  ،وعليه تم تقسيم الدراسة لخمسة مباحث
 :التالي

في   الإدارةالرقابة القضائية على أعمال  -المبحث التمهيدي 
 الإنجليزيالقانون 

 ز السلطة  و اتج  -لو المبحث  الأ
 الغرض غير الصحيح  -المبحث الثاني

 الإعتباراتوالمسائل ذات الصلة و  الإعتبارات -المبحث الثالث
 غير ذات الصلة 

  الخطأ في الإجراء -المبحث الرابع
 

  الإدارةعلى أعمال القضائية الرقابة : المبحث التمهيدي
 الإنجليزيفي القانون 

 

 الإنجليزي الإداريو  القانون الدستوري اءفقهلا يعترف 
قل، ومن ثم عدم ضرورة بوجود قانون اداري مست يونالكلاسيكي

 ويروى في هذا المقام عن الفقيهداري مستقل، وجود قضاء إ

(Dicey )ب الروحي للقانون الدستوري البعض الأ الذي يعده
قوله حين سأله عميد كلية القانون في جامعة باريس  الإنجليزي

(Barthelemy ) إننا )  :في إنكلترا الإداريعن حال القانون
، وإننا لا نريد أن الإداريفي إنكلترا لا نعرف شيئاً عن القانون 

صحة ما  عدمإلا أنه ومع الوقت ثبتَ . (1) (نعرف شيئاً عنه

، وأن تطور وظائف السلطة التنفيذية الإنجليزيليه الفقيه ذهب إ
أظهرت الحاجة الماسة الى وجود قانون اداري، ونمو وأجهزتها 

 الإداريالنظام   فما طرأ من تطور في. نطاقه وأهميته بشكل كبير
في المملكة  أو( إنكلترا، ويلز، سكوتلندا)سواء في بريطانيا 

قوانين متطلبات ، و (انيا العظمى و ايرلندا الشماليةبريط)المتحدة 
لمملكة المتحدة جزءاً منه بموجب التي اصبحت ا ربيو الاتحاد الأ

  European Communities Act)الإنضمام قانون 

 the European union act)ومن ثم القانون ،(1972

جه والتو ، الإداريقواعد القانون من ظهور لم تدع مفراً  ؛(2011
التي هذه الرقابة ، الإدارةعمال نحو إعتماد رقابة قضائية على أ

الى ظهور مؤسسات قضائية تقترب في شكلها  أدت
في  متخصص قضاء إداريوإختصاصها من ما هو موجود من 

وعليه سنقسم هذا المبحث الى . ربيو تحاد الأدول الإ أغلب
عمال ل تطور الرقابة القضائية على أو مطلبين سنبحث في الأ

، أما المطلب الثاني سنخصصه للبحث في النظام القضائي الإدارة
 .(2) الإنجليزي

 الإدارةتطور الرقابة القضائية على أعمال : لو المطلب الأ
 (judicial review)العامة 

 هذه الرقابة التي تعني بمعناها العام سلطة المحاكم فيإن 
يذية، فضلًا عن الرقابة على مراجعة التصرفات التشريعية والتنف

تتضمن فحص  الصادرة من المحاكم الأدنى، فهي الأحكام
ي تصرف أ أو وتدقيق مشروعية التشريعات العادية أو الفرعية،

ما يعرف في النظام  أوآخر بصورة تعكس مفهوم مبدأ المشروعية 
الذي يعد جوهر الرقابة  (rule of law)ب  الإنجليزي
ال بيد القضاء السلاح الفع   المعنى تكون، وهي بهذا القضائية

القرارات تطابق عدم  القوانين والقرارات، أو لتقرير عدم دستورية
  .(9) تناقضها معهمع القانون النافذ و  الإدارية

 نظريةساسين رئيسيين، هما وتقوم الرقابة القضائية على أ
 (Theory of Limited Government) الحكومة المقيدة

 ونظرية سمو .(4) تقيد سلطات الحكام تفيد بضرورة التي
ضرورة أن يكون القانون العادي متوافقاً مع ، وتفيد بالدستور

 Supremacy of) القانون الدستوري وتأكيداً له
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constitution with the requirement that 

ordinary law must confirm to the 

Constitutional law.)  
واصول الرقابة القضائية في المملكة المتحدة قديمة تعود الى 

(coke)إذ اسسها اللورد، 1110سنة 
لا أنه نظراً لوجود إ ،(5) 

عدم إختصاص المحاكم في تقدير  ية سيادة البرلمان التي تعنينظر 
على  الإنجليزيفقد تأسس النظام  مشروعية التشريعات البرلمانية،

علو السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وسيادة التشريعات 
 :نتيجتينالصادرة عنه، وقد أدى ذلك الى 

عدم وجود رقابة قضائية على دستورية التشريعات،  :لهماأو 
فمبدأ سيادة البرلمان هي المهيمنة على الديمقراطية الدستورية، 

ات، السلطنتيجة لغياب دستور مكتوب، ولأن الناس مصدر 
من الملك  نتزاع السلطاتلا لإوما الثورات التي حدثت هناك إ

سم ا الى البرلمان، ومن ثم يكون له إصدار أي تشريع بإونقله
الشعب من غير أن يكون مسؤولًا أمام أي سلطة، فتكون 

في منأى  (primary legislations)ساسية التشريعات الأ
 .ي رقابة للمحاكمعن أ

لرقابة الصادرة من السلطة التنفيذية  التصرفاتخضوع  :ثانيهما
المحاكم، إلا أن هذه الرقابة لم تكن محددة النطاق، فلم يكن 
موظفو التاج خاضعين لهذه الرقابة وفقاً لمبدأ أن الملك لا يخطئ، 

لطات اللامركزية حتى وكانت الرقابة مقتصرة على تصرفات الس
 the)سؤولية التاج قانون م 1341تاريخ إصدار البرلمان  سنة 

Crown Proceedings)،  ًوالذي صار بموجبه التاج مسؤولا
عن تصرفات موظفيه، كما وضمن المواطن المتضرر نتيجة قرار 
إداري، الط عن في هذا القرار من غير إستحصال الموافقة المسبقة، 

ة التي يعمل بها الموظ ف، وليس الإداريوأن يرفع دعواه ضد الجهة 
 .(1) الذي أصدر القرارضد الموظ ف 

إلا أنه يمكن القول أن التغير الجذري في الرقابة القضائية في 
عمول به في فرنسا الم الأسلوبالمملكة المتحدة، وتوجهها نحو 

دخول بدأ مع ربية بشكل عام، و بشكل خاص والقارة الأ
لزامها بالمعاهدة وإ 1312ربي عام و لمتحدة الاتحاد الأالمملكة ا

سن البرلمان قانون ، ومن ثم 1359لحقوق الانسان لعامربية و الأ
ودخوله حيز في المملكة المتحدة،  1331حقوق الانسان عام 

2000التنفيذ عام 
من القانون الاخير  (1)ونصت المادة . (1) 

بطريقة أنه من غير القانوني للسلطات العامة أن تتصرف ” على
يكون هذا القانون  وبذلك. (1) “ربيةو لا تتوافق مع المعاهدة الأ

لرقابة القضائية، وهذا قد وسع بشكل ملحوظ من نطاق ا
الصادرة من المحكمة  الأحكامنعكس على حجم القرارات و إ

مجلس الأعيان كونه محكمة أخيراً ة، ومحكمة الاستئناف، و الإداري
 .(3) ربيةو بشأن القرارات المخالفة لنصوص المعاهدة الأ عليا

ة يالفرعية الصادرة من السلطة التنفيذوأصبحت التشريعات 
تدخل ضمن نطاق الرقابة القضائية ، من غير وجود استثناء 

التي يمكن تسميتها  أوعليها، فجميع التشريعات الفرعية 
، وجميع ( secondary legislations)بالتشريعات الثانونية 
يمكن رقابتها قضائياً والحكم بعدم  ؛ةالإداريالتصرفات التنفيذية و 

ءم وذلك من أجل أن تتلا وعيتها في حالة مخالفتها للقوانين،شر م
 .ربيو مع سياق النظام القانوني  الأ

 التنظيم القضائي في المملكة المتحدة: لثانيالمطلب ا
من أهم التعقيدات التي تواجه دراسة النظام القضائي 

في المملكة  أوهو أن المحاكم في بريطانيا العظمى  الإنجليزي
المتحدة لا يجمعها نظام قضائي موحد، فالواقع في المملكة 
المتحدة التي تضم بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية يشير الى 
وجود ثلاث أنظمة قضائية مختلفة، أحدها في إنكلترا وويلز، 

مرحلة  وفيشمالية، وآخر في سكوتلندا، وثالثها في ايرلندا ال
سابقاً من خلال اللوردات  أولطعن النهائي أمام مجلس الاعيان ا

الحديث  يمكن، فقط وظيفته القضائية، والمحكمة الاعلى حالياً، 
 أوالمتحدة، لأن هذا المجلس  نظام موحد للمملكةعن وجود 

يمثل محكمة نهائية وأخيرة للطعن في تلك المحكمة فيما بعد، 
يرلندا وتلندا وإليها من المحاكم العليا في سكترفع إ ى التيو االدع

 ستئناف فيالإ ى المرفوعة من محاكمو االشمالية فضلًا عن الدع
لذلك سنركز خلال دراستنا بشكل كبير . (10) وويلز  نكلتراإ

المملكة المتحدة،  فيا الصادرة من المحاكم العلي الأحكامعلى 
المملكة المتحدة قبل ان عيان كونه أعلى محكمة في ومجلس الأ

 supreme) علىتنتقل أختصاصاته القضائية الى المحكمة الأ

court ) 2005حسب التعديل الدستوري لسنة. 
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في  وتجنباً للإطالة فلن نخوض في المحاكم وإختصاصاتها
تقديم بيان مقتضب عن أهم على المملكة المتحدة، وإنماسنقتصر 

ذات الطبيعة القضائية التي تمارس دوراً في  أوجهزة القضائية الأ
، والتي تمثل طفرة نوعية في مجال الإدارةالرقابة على أعمال 

، وإننا نجد من الضروري أن الإنجليزيفي النظام  الإداري القضاء
الذي تضمن انشاء , 2005نبدأ بالتعديل الدستوري لعام 

 :ةمحكمة عليا، ثم ننتقل للكلام عن المحاكم المتخصص
 ( The Supreme Court)  العلياالمحكمة : لاً أو 

على تشكيل هذه 2005نص التعديل الدستوري لعام 
لتشهد المملكة المتحدة فصلًاحقيقياً بين السلطات ،  ةمالمحك

وتعد محكمة ، 2003وتم تأسيسها فعلًا في عام ، (11) الثلاث
والتي  الأدنى، المرفوعة لها من المحاكم المدنية ىو اآخر درجة للدع

فضلًا عن  ،تتسم بأهمية قصوى في عموم أرجاء المملكة المتحدة
يرلندا إنكلترا وويلز وإى الجنائية في و االصادرة في الدع الأحكام

ى و االصادرة في المسائل والدع الأحكامالشمالية، أما فيما يخص 
المحكمة العليا مام أالجنائية في اسكتلندا؛ فيمكن الطعن بها 

التي تعد ( the High Court of Justiciary) افللإنص
 .(12) اعلى محكمة جنائية هناك

ختصاصها ذات الصلة بمجال وتبدو أهمية هذه المحكمة في إ
 :الذي يتضمن الإداريالقضاء 

الصادرة  الأحكامإختصاص النظر في الطعون المقدمة ضد  -1
من محاكم الاستئناف بشأن مشروعية تصرفات السلطات 

 .ةالإداري
ربي، وتفسير القانون و الأإعطاء الاثر المباشر لتطبيق القانون  -8

 .الداخلي بشكل يتوافق معه
ربي لحقوق و إعطاء الأثر التنفيذي للحقوق الواردة في الميثاق الأ -0

حكم صادر من  أوقرار  أي نالانسان في المملكة المتحدة، والاخذ بالحسبا
 .(19) ربية لحقوق الانسانو المحكمة الأ

ذه المحكمة عام الى ما تقدم ما قدمه تأسيس ه يضاف
في المملكة المتحدة،  الثلاث بين السلطات لمفهوم العلاقة 2003

حيث أكدت على إستقلال القضاة المتخصصين للوظيفة 
ما كانوا يسمون  أو القضائية في مجلس اللوردات، قبل تاسيسها

ت إختصاصات مجلس ، إذ إنتقل (the law lords)ب 
ت القضائية كمحكمة آخر درجة لهذه المحكمة الوليدة،  اللوردا

 –العاملين قضاةً  -ل اللوردات كما وصاحب ذلك إنتقا
من البرلمان ليصبحوا قضاة في المحكمة قاض،  12وعددهم 

بين من مبدأ الشفافية بين البرلمان و  الجديدة، وبشكل يعزز
  .(14) المحاكم التي تمثل السلطة القضائية

 (Tribunals) المحاكم المتخصصة: ثانياً 

لتتميز ى معينة، و اوتتخصص هذه المحاكم في النظر في دع
قتصاد في ادية في سرعة حسم المنازعات، والإعن المحاكم الع

رونة في نظر الدعوى، وتقيدها تكاليف رفع الدعوى، والم
، ومن ودورها التحقيقي بدلًا من لدد الخصومة, ختصاصبالإ

الوظيفة العامة منازعات اكم المتخصصة في مجال أمثلتها المح
ويعود   .(15) الضرائب وغيرهامنازعات والمتخصصة في مجال 

، 1311سيما سنة تاريخ نشأتها الى بدايات القرن الماضى، لا 
ل محكمة من هذا النوع في بريطانيا وكانت أو نشأت عندما أ

جتماعي، حسب ى التأمين الإو امتخصصة في النظر في دع
التشريع الصادر في تلك السنة والمسمى قانون التأمين 

ثم تزايدت   ،(the National Insurance Act)الوطني
تدريجياً لا سيما في مجال الصناعة نتيجة تطور مفهوم الدولةى 

، وقد تعاقبت عدة (11) وتحولها نحو مفهوم دولة الرفاهية
للسطة التي  كانت تابعة تشريعات لتنظيم عمل هذه المحاكم 

التنفيذية، وتتبع وزارة العدل، وآخر هذه التشريعات قانون 
 ,Tribunals)المحاكم الاعتيادية والمحاكم المختصة والتنفيذ 

Courts And Enforcement Act)  2001لعام
 (11). 

وقد رسم هذا التشريع إطاراً موحداً وشاملًا لهذه المحاكم، 
على تشكيل نوعين من وأكدعلى إستقلاليتها، وقد نص القانون 
 The First-tier)لىو هذه المحاكم، وهي محاكم الدرجة الأ

Tribunal )ومحاكم أعلى 
(Upper Tribunal)

 (11)
كما وحدد إختصاصاتها . 

وأصول الطعن أمامها، وإستئناف أحكامها، وأستبدل القانون 
( Council On Tribunals)ايضاً مجلس المحاكم المتخصصة 

 الإداريالذي كان يشرف على هذه المحاكم؛ بمجلس القضاء 
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إدمجت هذه المحاكم  1122والمحاكم المتخصصة، إلا أنه في سنة 
لتدخل ، ( Her Majesty’s Courts)ضمن محاكم الملكة 

 .(13) رسمياً في النظام القضائي في المملكة المتحدة
 ( Administrative Court)ة الإداريالمحكمة : ثالثاً 

 the)الملكة  لمحكمة كرسي هي محكمة متخصصة تابعة

Queen's Bench Division)،  بدورها تمثلوهذه الأخيرة 
محكمة العدل العليا في ثة التي تكون الثلا قسامقسماً من الأ

 ة بمسائلالإداريوتختص المحكمة   (.High Court)لترا وويلزإنك
ختصاص المحكمة العليا في إ ، كما تمارسالإداريالقانون 

 دنى والمحاكم المتخصصةالأالإشراف على المحاكم 
(Tribunals ) فضلًا عن إختصاصها في النظر في الطعون

ق الدعوى يالعامة عن طر  ةالإداريت آالمقدمة ضد قرارات الهيئ
ة تمارس أغلب الإداريوعلى الرغم من أن المحكمة  .القضائية

في لندن، الا أن لها مراكز موزعة في  أعمالها في المحاكم الملكية
 .(20) كارديف، وبرستول، وليدز، برمنغهام، ومانشستر: مدن

 أوقاض واحد  ة بواسطةالإداريويمكن أن تنعقد المحكمة 
(. أكثر أوقاضيين  أي من) تنعقد كمحكمة الشعب  يمكن أن

ة عادة من قاضي الإداريالمحكمة  تتألف محكمة الشعب فيو 
أن وعلى الرغم من . المحكمة العليا منإستئناف فضلًا عن قاض 

التي ة تقع ضمن قسم محكمة كرسي الملكة و الإداريالمحكمة 
 الدعوىتعكس الدور التاريخي لمحكمة الملكة في ممارسة 

 Chancery)القسمين الآخريينقضاة من ، فإن القضائية

Division ) و(Family Division)  في المحكمة العليا
 .(21) مكلفون أيضا بالجلوس

 

 (ultra vires) ز السلطة و اتج: لو الأالمبحث 

 

وز الإختصاص، وهو من أهم أوجه اويمكن أن نسميه بتج
ة سبباً لقبول الطعن الإنجليزياللامشروعية التي إعتمدتها المحاكم 

 لا بد من بحثها للوقوف على هذه النظريةة، و الإداريفي القرارات 
 :تطبيقهال لتعريفها، والثاني لمجال و ، الأفي مطلبين

 

 ultra ز السلطة و اتجتعريف نظرية : لو الأ المطلب

vires:) 
 عية القراراتو شر ملا  جهأو تمثل هذه النظرية واحدة من  

ادرة في الطعن في القرارات والتصرفات الصة التي تعتمد الإداري
ظلة اللامشروعية التي م قع تحتة العامة، وتالإداري من السلطات
1314من عام (GCHQ) في قضية الإنجليزي عرفها القضاء

 

بساطة هو لاتيني في أصله، ويعني ب الإنجليزيوهذا المسمى  .(22)
من غير سلطات  أو (beyond powers)السلطات  تجاوز

(without powers) (29)ختصاصوهو يعني عدم الإ . 
 ينانو هذه النظرية من ق الإداريقد إستعار القانون و 

الذي   اساسها في قانون الشركاتتجد هذه النظرية إ ذ الشركات، 
فقد كانت الشركات ، 1112كان نافذاً في إنكلترا وويلز لعام 

 أوبإعداد ما يمكن تسميته سجل  ملزمة حسب هذا القانون
غراض التي الأ أو، تتضمن الغرض (Memorandum)مذكرة 

 ت الشركة ملزمة بأن تمارس إختصاصاتهاإنشئت من أجلها، وكان
في نطاق الغرض المسجل في المذكرة، وأي تصرف تأتيه الشركة 

وجه اللاقانونية خارج هذا النطاق يعد  غير قانوني، ويسمى 
 .(24) بأسم هذه النظريةالذي يشوب تصرف الشركة 

 الإدارةلى إلزام إ الإداريرية في القانون وتهدف هذه النظ
نحت لها في سبيل التي مُ ختصاصات الإ أوبممارسة السلطات 

وبمعنًى أدق فإن  من أجله المنح حصراً،تحقيق الغرض الذي جرى 
أن السلطة هذه النظرية إنما صُممت من أجل التأكد من 

وقد أكدت . (25) القانونيةز إختصاصاتها و اة لا تتجالإداري
علاه في مواضع عديدة، القول أا  الإنجليزيأحكام القضاء 

حينما لا  ان هذه النظرية تتواجد الأحكامهذه ويستشف من 
هذا القرار، يملك مصدر القرار الصلاحية التي تخوله أتخاذ مثل 

قاعدة في القانون تجيز للتصرف  أوساس ومن ثم لم يكن هناك أ
ن قرار المحكمة بعدم وجود الصلاحية وعليه فإ  .(21) المطعون فيه

 الإدارةيجعل من تصرف  ضمني أوبشكل صريح بأتخاذ القرار 
ومن ثم لا يكون للمحكمة سوى النظر في طبيعة , غير مشروع

الاجراء المتخذ وهل يتصل بمسألة من المسائل التي يمكن معها 
اخراجه استثناءً من الرقابة القضائية، وبعكسه يلغى التصرف 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chancery_Division
https://en.wikipedia.org/wiki/Chancery_Division
https://en.wikipedia.org/wiki/Chancery_Division
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Division


 1022، 992-903  ص ،(العلوم الانسانية والاجتماعية) 2: ، العدد12: مجلة جامعة دهوك، المجلد

https://doi.org/10.26682/hjuod.2018.21.1.16 DOI: 
 

 914 

لعدم مشروعيته، فيكون هذا الوجه لللامشروعية قد منح القضاء 
من حيث طبيعة  الإداريالتصرف  أوإختصاص النظر في القرار 

 .(21) لا من حيث مصدرها الإدارةسلطات 
التي كشفت عن طبيعة  لى والمهمةو ومن أحكام القضاء الأ

 :شروعية هو قضية الم مهذا الوجه لعد
(Attorney General V Fulham Corporation) 

  (fulham)، وتتلخص وقائع القضية في أن مؤسسة 1321عام 
( baths and washhouses)كانت ملزمة حسب قانون 

بإنشاء وإدارة ابنية متخصصة لغسل ملابس سكان  1114لعام 
أن المؤسسة المعنية تقدمت بمشروع جديد  ة، الاالإداريالوحدة 

ذات طابع اقتصادي،  (laundry) مفاده انشاء مكان للغسل
سل ملابس يتضمن خدمة الزام العاملين في هذا المرفق الجديد بغ

الافراد الذين يشترون مسبقاً دولاباً للملابس، وبعد ملئه 
جرى الطعن في هذا القرار الجديد، ولما بالملابس المراد غسلها، 

لما نص عليه  حكمت  المحكمة بأن المشروع الجديد مخالف كلياً 
، مستندة الى أن الغرض من التشريع الذي خولت القانون

                   ة هو الإداريالمؤسسة بموجبه انشاء ابنية في الوحدة 
لا  أوتمكين السكان ممن لا يملكون اماكن مخصصة للغسل، 

              كونها  -يستطيعون تحمل نفقاته، ومن ثم لا تملك المؤسسة
مكان للغسل بمقابل مالي الصلاحية لانشاء -جهة ادارية 

زت حدود سلطاتها و ايستوفى من السكان، وهي تكون بذلك تج
 .(21) المخولة

المشهورة الاخرى في هذا المجال، والذي  الأحكامومن 
، الممنوح لهاعن الاختصاص  الإدارةخروج تضمن إشارة الى 

في  (Congreve v home office)الحكم الصادر في قضية 
ان رسوم الترخيص لخدمة  الإدارةعلنت ، إذ أ1311عام 

وذلك ( 1£8)الى  (12£)زيادتها من  تمالتلفزيون الملون سي
واصدرت بذلك امراً،  .1315ل من نيسان عام و اعتباراً من الأ

ومستندة في ذلك الى قانون التلغراف اللاسلكي لعام 
1343(Wireless Telegraphy act) ، ومن ثم اصدرت

دم مسبقاً لتجديد لموظفيها، بإلزام من يتقبعد ذلك تعليمات 
 من شهر آذار أو (91)حتى القانونية مدتها  رخصته التي لم تنته  

ولما . بعده أول من نيسان طلبه في الأو  ، بتقديمبعد هذا التاريخ
تقدم بعض العملاء ممن يحملون التراخيص النافذة والتي لم تنتهي 

ل من و مدتها القانونية، بطلبات لتجديد الرخص قبل تاريخ الأ
نيسان، لم يتبع الموظف المختص بجباية الرسوم التعليمات 
الجديدة وانما استوفى من العملاء اصحاب الطلبات السعر القديم 

فيما بعد بالسعر  الإدارةإسترلينياً، فطالبتهم  جنيهاً  (12) أي، 
المبلغ الاضافي، ، وإذا لم يجر دفع هذا (6£)الاضافي وقدره 

للمطالبة  الإدارة في قرار عنولما طُ . خير ملغياً يكون التجديد الأ
يعد  الإدارةلى أن تصرف بإلغاء التجديدات، ذهبت المحكمة إ

يمكن فرض  ممارسةً خاطئة لسلطتها التقديرية في الإلغاء، إذ لا
صوص تشريعية نالإستناد إلى  ضرائب جديدة وجبايتها من غير

طتها في التهديد بالإلغاء ستخدامها لسلواضحة، فضلًا عن أن إ
  وسيلةً لاستحصال مبالغ نقدية اضافية، وبذلك أتخذت
قانوني، ومنعدماً  لغاء غيرالمحكمة حكمها بأن قرار الإ تاصدر 
 .(23) ثرذا أليس 

 :طبيعة النظرية ومجال تطبيقها -الثاني المطلب
، لو في الفرع الأ القضائية المذكورة الأحكاممن ملاحظة 

ز السلطة كونها وسيلة بيد القضاء لإلزام و ايظهر لنا دور نظرية تج
بعدم التصرف وإصدار قرار خارج نطاق السلطة الممنوحة  الإدارة

أضاف  الإنجليزيالفقه  لها حسب النصوص التشريعية، إلا أن
على  ايضاً يمكن أن يضع هذه النظرية قيداً الى ذلك بأن القضاء 

بصرف النظر عن النصوص التشريعية، وذلك  الإدارةتصرفات 
على  بسبب ما يمكن ان تعتري هذه النصوص من نقص، عطفاً 

لكل الحالات المستقبلية  عدم قدرة المشرع بوضع علاجٍ تشريعي
يعتمد القضاء يمكن أن و  ،ن تندرج في دائرة التوقعأالتي لا يمكن 

المفهوم في ذلك على المبادئ العامة للقانون التي تتجسد في ا
ولذلك يلحظ أن ،  (90) سيادة القانون أولعام للمشروعية ا

بتوسيع مجال تطبيق هذه  قام القضاء بدء بشكل تدريجي ومطرد
ز و االمتج الإداريالنظرية ليس فقط في تغطية القرار والتصرف 

، وإنما ايضاً لتغطية عيوب اخرى متصلة بالدعوى للسلطة
قواعد العدالة، والتفويض غير مراعاة  ة، ومثال ذلك عدمالإداري

لذلك  .(91) القانوني، و اللامعقولية، ومخالفة شروط الاختصاص
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هي ( ultra vires)مرونة نظرية  الفقه يؤكد على أن نفإ
الوسيلة التي تمتلكها المحاكم لتوسيع الرقابة القضائية على 

وبذلك تستطيع المحاكم ايجاد قيود . العامة الإدارةسلطات 
لسلطتها التنظيمية في إلغاء  الإدارةضمنية عندما ترى بأن ممارسة 

التراخيص باطلة وغير مشروعة لأنها لم تمارسها على أسس  من 
 the) مراعاة وإحترام مبادئ وقواعد العدالة الطبيعية

principles of natural justice) , نظرية وبذلك تكون
جل تحقيق غرضها القضاء من أبيد  سلاحاً فع الاً ز السلطة و اتج

                  في الحالات التي ينعدم الإدارةفي الرقابة على تصرفات 
ي في حالة السلطة التقديرية أفيها النص التشريعي الصريح، 

 .(92) للأدارة
 ومن جانب أخر تظهر أهمية هذه النظرية كونها الوسيلة التي

ة، الإداريالقضاء في الرقابة على أهم انواع القرارات  إعتمدها
ات التاج، أي على امتياز  بناءً  الإدارةوهي القرارات التي تتخذها 

أن التاج هو مصدر هذه القرارات، هذه القرارات التي كانت 
وقد بمنأى عن الرقابة سابقاً طبقاً لقاعدة ان الملك لا يخطئ، 

ضد وزارة التجارة ( laker airways)ظهر ذلك في قضية شركة
التي كانت مالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية آنذاك، 
وتتلخص وقائع القضية في أن سلطة الطيران المدني كانت قد 
منحت الشركة المذكورة رخصة الطيران لمسافات طويلة عبر 

اذ , 1311الاطلسي، وذلك بموجب قانون الطيران المدني لعام 
قانون كان يضمن فرصة المنافسة لأحدى شركات أن هذا ال

إلا أن  الطيران المدني بالمنافسة مع الخطوط الجوية البريطانية،
عن سياستها في منع هذا النوع من  1311الحكومة اعلنت عام 

ك ارشاداته الى سلطة المنافسة، واصدر الوزير بناءً على ذل
 :بني الطيران المد

ة، وكانت سلطة الطيران المدني إلغاء الرخصة الممنوحة للشرك -1
من الوزير في ملزمة حسب القانون بالإلتزام بالإرشادات الصادرة 

 .إدائها لإختصاصاتها
سحب الرخصة الممنوحة للشركة بالهبوط في مطارات  -8

الولايات المتحدة كإحدى الشركات المقبول لها بالهبوط حسب 

كة الحق في الاتفاقية المبرمة في هذا الموضوع، فلا يكون للشر 
 .الهبوط في الولايات المتحدة الامريكية

لى في إلغاء الرخصة، رأت محكمة و ففيما يتصل بالنقطة الأ
التوجيهات الصادرة من  أوهذه الارشادات  أن الاستئناف

ز السلطة، وتتناقض مع و االحكومة غير قانونية حسب نظرية تج
الى أن وذهبت في حكمها  من القانون المذكور، (9)الفقرة 

الارشادات هي وسائل مساعدة للوصول الى اتخاذ القرار 
 .(99) الصحيح ممن يملك سلطة إصدار القرار

أما بشأن قضية منع الهبوط في مطارات الولايات المتحدة، 
قرار الوزير غير قانوني للسبب نفسه  فقدت وجدت المحكمة أن

وهو مخالفة نص صريح للقانون الذي يسمح بالتنافس، وهذا 
حسب سلطته أصدره القرار غير مشروع وإن كان الوزير قد 

ملكة مالمستمدة من إمتيازات التاج في مجال الشؤون الخارجية لل
الى أن  (Lord Denning)المتحدة، بل وذهب أحد القضاة

السلطة الممنوحة للإدارة حسب ار إساءة لإستعمال في هذا القر 
أمتيازات التاج، وأن هذه السلطة تخضع لرقابة المحكمة شأنها 

 .(94) شأن اي إساءة في إستعمال السلطة
 improper)الغرض غير الصحيح : الثاني مبحثال

purposes) 
التي   أو الأهداف غراضويتضمن هذا العيب البحث في الأ

صدار قراراتها، وهل أنها تعد اغراضاً مشروعة في إ الإدارةإبتغتها 
ة هي من أجل الإداريغير مشروعة، فمنح السلطة للجهة  أم أنها

دارة ان تحترمها وتقف غراض معينة ومحددة، لا بد للإيق أتحق
ز، وهذا عيب يلجأ إليه القضاء بشكل و اعندها من غير تج

تستهدفها  اية التيللوصول الى الغ واسع وفي مجالات عديدة،
ثلاث،  وسنبحث هنا هذا العيب في مطالبفي قرارها،  الإدارة

ل حالة تعدد  الغرض و ال لتعريفه، أما  الثاني فسيتنو سيكون الأ
من القرار، وسنخصص الاخير لأهم مجالات تطبيق القضاء لهذا 

 .العيب
 الصحيح تعريف الغرض غير: لو الأ المطلب

 الإداريخر لعدم مشروعية القرار ويتصل هذا الوجه الآ
ض فيكون هذا الغر بالغرض الذي توخاه مصدر القرار من قراره، 
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 بالباعث على إتخاذ القرار كما يسمى ايضاً   أوالشخصي 
(motives)، قد  الإدارةذا كانت أساساً للطعن في القرار إ

ن يمكن أ أو ،تعمدت في تحقيق هذا الغرض غير الصحيح
ة يمكن لها أن تمارس الإداريفالجهة  .(95) المشروعنسميه بغير 

تحقيق ذلك الغرض الذي لختصاصها الممنوح لها تشريعاً فقط إ
، وإن أي إستعمال لهذه السلطة ختصاصهذا الإ من أجلهمنح 

 .(91) يعد   غير مشروع في تحقيق غرض أخر مختلف
وعلى خلاف القضاء  -ويلحظ هنا أن القضاء الإنجليزي

الغرض أو الغاية من القرار، وبين الدافع لا يميز بين  -الفرنسي
فالغاية من القرار هو تحقيق المصلحة العامة، . الى إتخاذ القرار

وهو ركن قائم بذاته ومستقل عن ركن الدافع إلى إتخاذ القرار أو 
القرار، والذي هو بدوره الواقعة المادية في  ما يسمى بركن السبب

او القانونية التي تلهم الإدارة لإتخاذ القرار، وهو يختلف من قرار 
لآخر، بينما الغاية واحدة في كل قرار إداري سواء تمثلت بتحقيق 
المصلحة العامة أو تحقيق وجه من أوجهها حسب قاعدة 

 .(91) تخصيص الأهداف
غير المشروع لا يعني  أوالغرض بغير الصحيح  ووصف

 رض الذي إبتغاه مصدر القرار فاسداً ن يكون هذا الغأبالضرورة 
صاف و ما شابه، وإن كانت هذه الأ أوفيه تضليل وتزوير  أو

يمكن أن غير قانوني، إلا أن هذا الوصف  تجعل من القرار
سعى بشكل متعمد الى  قد معنى أن الموظف أيضاً يتضمن 

نح من إختلافه عن الغرض الذي مُ غرض أخر، ظاهر للعيان 
أجله سلطة إصدار القرار، وللتوضيح بصورة ابسط فإن الغرض 
غير الصحيح يمكن تصوره حينما يمنح القانونُ السلطةَ للإدارة 

فيكون من غير القانوني للإدارة أن تمارس ( أ)لتحقيق الغرض 
، وإن كان كلاهما صحيحاً  (ب)تلك السلطة لتحقيق الغرض 

يسمى في القضاء والفقه الفرنسي بقاعدة تخصيص  وهذا ما
 .(91) الأهداف

والقضاء يتوصل الى الغرض الصحيح الذي يجب أن تبتغيه 
في تصرفاتها القانونية من خلال النص القانوني، فهذا  الإدارة

الغرض قد يكون واضحاً من خلال النص عليه في التشريع 
ستشف من مراجعة النص يمكن أن يُ  أوبشكل صريح،  

المحكمة على الغرض  التشريعي بشكل كامل، وحالما تستدل  
ذا كان تحديد فيما إ يبقى أمامها مهمة بإحدى هاتين الوسيلتين

مصدر القرار قد إستعمل السلطة الممنوحة له لتحقيق هذا 
. بتغى غرضاً آخر غيرهإستعمالها و أنه قد إنحرف في إ أوالغرض 

ديد الصحيح لمشروعية الغرض من عدمه وللوصول الى التح
 جابة عن السؤال فيما إذاكن أن تقوم المحكمة بالبحث عن الإيم

ز السلطة بالمعنى المذكور و االمطعون فيه يعتريه عيب تج كان القرار
جه عدم مشروعية القرار قد تتداخل فيما بينها،  أو مسبقاً، ولأن 

ذا كان القرار قد فالمحكمة يمكن ان تبحث بدلًا من ذلك فيما ا
ر أن مصد   أو ،(abuse of power) تضمن إنحرافاً في السلطة

، (unreasonable)ستعمل سلطته بشكل غير معقول إ القرار

وهذا يضفي على هذا العيب الصفة الإحتياطية له، أي لا 
وأخيراً، وإعتماداً على . يبحث عنه في حالة وجود عيوب أخرى

يتداخل هذا العيب لإتخاذ القرار، يمكن أن  الظروف المصاحبة
ذات الصلة التي سيأتي  ذات الصلة وغير الإعتباراتمع عيب 

 .(93) الحديث عنها لاحقاً 
 mixed) الإداريتعدد أغراض القرار : الثاني المطلب

purposes) 
 أوتحقيق غرضين  الإداريقد يترتب أحياناً على التصرف 

تحقيق أكثر من غرض  الإدارةأي حينما يكون في نية كثر، أ
بعضها مخول  أوأحد هذه الاغراض واحد في إتخاذ قرار معين، 

غير  الإدارة، ومسموح بها، وبعضها الاخر تكون قانوناً تحقيقه
 الإدارةفالقاعدة العامة تكون هنا أن تصرف تحقيقها، مخولة ب

يكون صحيحاً ومشروعاً أذا كان الغرض السموح به قانوناً هو 
ض الحقيقي والدافع من وراء إتخاذ هذا التصرف، حتى وان الغر 

جانبية غير مصرح بها للإدارة  أونتج عن القرار أغراض ثانوية 
أما اذا كان . غير مالية أوومنحتها فوائد معينة مالية  ،قانوناً 

الغرض المصرح به قانوناً مجرد ذريعة للوصول الى غرض أخر 
 .(40) (ultra vires) أوالسلطة  زو اأمام عيب تج فنكون هنا

غراض التي حققها القرار، تتبين الأ ن آخر على المحكمة أنىً وبمع
ومن ثم تقرر هل أن الغرض غير المشروع هو غرض عرضي نتج 

اصدار القرار، وأن الغرض المشروع  عن الممارسة الطبيعة لسلطة
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هو ذو الصفة الرئيسية والغالبة لإصدار القرار؟، فإذا ثبتت 
للمحكمة هذه الفرضية كان القرار مشروعاً على الرغم من تعدد 

 .(41) اغراضه
بين  التمييزالتي وضحت  الإنجليزيومن أحكام القضاء 

كم الصادر من محكمة الح ،الإداريراض المختلفة للقرار غالأ
 R. v Brixton Prison Governor)ستئناف في قضية الإ

ex p. Soblen )الوقائع في الطعن ص ، وتتلخ1319 سنة
لى الولايات إجانب وترحيله ستبعاد أحد الأإ المقدم ضد قرار

الى إرتكاب الشخص ستبعاد ستند قرار الإوإمريكية، الأالمتحدة 
من القومي، ومسألة تهدد الأ جريمةً القرار الذي صدر بحقه 

المملكة من  ستبعادهطلب إالحفاظ على المصلحة العامة تت
في إصدار هذا الفعلي الطعن الى أن الباعث  وقد أشار. المتحدة

جانب، الأالقرار هو الطلب المقدم من الولايات المتحدة لتسليم 
الى المستبعد، لا تصلح اساساً  حيث ان الجريمة التي أسندت

قانونياً لإصدار امر تسليم مجرم، فيكون الهدف من التسليم غير 
مجرد تمويه العامة للحفاظ على المصلحة قانوني، وقرار الاستبعاد 

 للغرض الحقيقي المتمثل في تسليم الأجنبي للسلطات الامريكية

(42). 
إذا ” وقد ذهبت المحكمة على لسان أحد القضاة الى القول 

تسليم الشخص الى  كان غرض الوزير في هذه القضية هو
الولايات المتحدة كونه مجرماً هارباً، وبناءً على طلبها، يكون 

هو  استبعاده الى وطنه أما إذا كان الغرض . الغرض غير مشروع
حينها يكون تصرف ، وجوده يضر المصلحة العامة بسبب كون
إذ يكون للمحكمة أن تتحقق من غرض الوزير  . الوزير قانونياً 

 هاك إنحرافاً في إستعمالوهل كان هن غير قانوني، أو اً قانوني كونه
 السلطة أم لا؟ وتستطيع المحاكم البحث في الغرض الحقيقي من

ستبعاد للوصول الى حقيقة أن السلطة التي منحها البرلمان الإ
 .ة قد اسُتخدمتْ بشكل مشروع أم لا؟الإداريللسلطة 

غرض وطبقاً للوقائع وجدت المحكمة أن الوزير قد تصر من 
قد تضمن باعث صحيح، وأن قضية كون قرار الترحيل  أو

ن الوزير كان مسروراً بهذه إو  ,مساعدة للولايات المتحدة
حوال من سلطته في ن الألا تنتقص بأي حال م ، فهيالمساعدة

، ولا ليهاإختيار الجهة المرحل سلطته في إ أوترحيل المدعي، 
، لأن روعغير المش وصف القراروفقاً لذلك لع عليه يمكن أن يخُ 

الحفاظ على المصلحة وهما يق غرضين، القرار وإن تضمن تحق
لا أن القرار يُحمل على إ لًا ومساعدة دولة أخرى ثانيا؛ًأو العامة 

ي صدر من أجله القرار، فإذا  والذ الإدارةبدته أ الغرض الذي
كان قد صدر من أجل غرض صحيح مصرح به قانوناً للإدارة، 

علناً بانها أصدرت القرار  الإدارةما إذا إدعت يكون صحيحاً، أ
من أجل غرض مشروع، وكانت تخفي في الواقع غرضاً آخر 

 .(49) ارادت تحقيقه، يكون القرار غير مشروع
 مجالات تطبيق عيب الغرض غير الصحيح: الثالث المطلب

الغاية من  بما أن هذا العيب يبحث في مدى مشروعية
إصدار القرار، وبما أنه يتصل أحياناً بالبواعث، فإن القضاء 
إعتمده في مجالات عديدة للوقوف على مشروعية القرارات 

ة، وهنا سنقتصر على أهم تلك المجالات من غير البحث الإداري
 أوفي جميعها، إذ أن بحث جميع مجالات تطبيق عيب الغاية 

الغرض لا يتسع له محل الدراسة هنا، وعليه سنتطرق الى 
 :على وفق الفروع الثلاثة التالية  المجالات المتصلة
 race)عراق والمذاهب العلاقة بين الأ -الفرع الأول 

relations ) 
بمنع فريق ( Leicester)قامت السلطات المحلية في مدينة 

عود من اللعب في الملعب الخاص الذي ت (الركبي)كرة القدم 
ملكيته لحكومة المدينة، وذلك بسبب رفض النادي منع سفر 

كم التمييز فريقيا التي كانت تحت حالى جنوب أمن لاعبيه  ةثلاث
بشكل يناقض القناعة السياسية للمجلس، وأدعى  العنصري،

من قانون العلاقات العرقية (11)المجلس أنه تصرف طبقاً للفصل 
، وقد ذهبت المحكمة (the race relation act) 1311لسنة 

المجلس ان الحكومة المحلية مخولة بممارسة  في بحثها مشروعية قرار
، إلا أن ذلك لايجيز ثنيةسلطاتها في مسائل العلاقات العرقية والإ

غراض لأ لك السلطات الممنوحة لها قانوناً ساءة استعمال تلها إ
التهديد وفرض العقوبة، لمجرد تصرف النادي خلاف قناعتها 

غراض يخالف الأالسياسية، وهذا يتضمن غرضاً غير صححيح 
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يفسح المجال لإلغاء القرار لعدم التي جاء بها القانون المذكور، و 
 .(44) مشروعيته

 planning) العمراني في مجال التخطيط -الفرع الثاني 

cases) 
كثر المجالات التي تمتلك فيها التخطيط من أتعد مسألة 

تراها  ة واسعة، فلها أن تفرض شروطاً سلطات تقديري الإدارة
ضرورية في حالة منح إجازة التخطيط، وفي الوقت نفسه، فأن 

في هذا المجال مقيدة ايضاً بنصوص تشريعية معينة  الإدارةسلطة 
تطابق مع ن يداري يجب أإ تحدد عملية التخطيط، واي تصرف

 Hanks v)ففي قضية . هدافهاتلك النصوص التشريعية وأ

Minister of Housing and Local Government)  
قرار تثبت من كون الغرض الرئيسي من تكان على المحكمة أن 

. 1351لعام  لزامي يقع ضمن أغراض قانون الإسكانالشراء الإ
القرار كان من صحاب الطعن بأن الغرض الرئيسي وقد إدعى أ

عوضاً عن أغراض  ,يتصل بالتنمية العامة وتحسين الطريق السريع
وبعد . منه( 31)سكان الذي جاء به القانون في الفصل الإ
على الرغم من نه ؛ إنتهت المحكمة إلى أطلاع على الوقائعالإ

وبين من ناحية،  سكان والبواعثالإ صعوبة التمييز بين مسائل
 الإدارةمن ناحية ثانية، إلا أن مسائل التخطيط والبواعث 

الصحيحة حسب القانون في مثل هكذا  الإجراءاتإتبعت 
مخولة ببناء طريق معين   الإدارةمشاريع للتخطيط، ومن ثم تكون 

 .(45) كغرض عرضي بجانب الغرض الصحيح من المشروع
غرضاً غير الغرض  الإدارةخرى لإبتغاء ومن الأمثلة الأ

 R V Hillingdon London) قضيةقراراتها  المخول تحقيقه في

borough Council,ex Royce homes Ltd  ) 1314سنة .
إذ توضح هذه القضية استعمال اجازة التخطيط لأغراض 

 ROYCE)وتتلخص وقائع القضية في أن شركة جانبية، 

HOMES ) تقدمت الى المجلس المحلي بطلب للحصول على
د وافق المجلس على ، وقالسكنيةلعدد من الوحدات اجازة بناء 

لا أنه اشترط شروطاً محددة، من ضمنها ضرورة منح الإجازة، إ
شخاص لى الأو أن يشغل هذه المساكن للعشر سنوات الأ

وقد طعنت الشركة في القرار  المسجلين في قوائم المجلس البلدي،

فيما يتصل بمنح  الإدارةساس أن الشروط التي فرضتها على أ
ستعمال للسلطة من أجل تحقيق غرض آخر هو إجازة هو الإ

سكان سياسة الإ التغلب على مشكلة النقص في السكن وتعزيز
ز للسلطات الممنوحة و االخاصة بالمجلس، وهو يتضمن تج

 . (41) جازة بناءكن أن يعد  شرطاً مشروعاً لمنح إللمجلس، ولا يم
 (financial motives) الباعث المالي -الفرع الثالث

في الحفاظ على المال العام وتوفيره قد يقود هذه  الإدارة رغبة
جل إستخدام سلطاتها بصورة خاطئة من أحياناً الى أالسلطات 

 الحصول على فوائد مالية، ومن ثم يعد هذا الغرض غير مشروع،
 .وإن كان يصب في المصلحة العامة

 .Hall & Co. Ltd. V)قضية  مثال آخر هو 

Shoreham-By-Sea Urban District Council and 

another) ،  وإذا كانت هذه القضية تتماثل مع القضية التي
ذكرت في الفرع السابق، كونها متصلة بحالة التخطيط ومنح 
اجازات البناء، فأنها تختلف عنها، من حيث كون الشروط التي 

معقولية، لانها تلزم طالب الرخصة يشوبها اللا الإدارةفرضتها 
فرعية على حسابه الخاص، فلا يكون الغرض  بتشييد طرق

وانما  والحالة هذه ذا صلة بسياسة التخطيط وتوفير المساكن،
وتتلخص وقائع هذه الدعوى بأن . (41) توفير مبالغ مالية للدولة

كانوا يملكون شريطاً من الاراضي تقع بين الضفة   المدعين
تقديم وطريق برايتون الرئيسي، وجرى ( Adur)الشمالية لنهر

طلب الى الجهة المختصة لإستحصال رخصة لتطوير قسم من 
فضلًا عن الترخيص لهم  تلك الاراضي للأغراض الصناعية،

بتأسيس وسائل للوصول من الطريق المذكور الى الاراضي المزمع 
وقد كان القانون يجيز للإدارة منح الترخيص من غير  .تطويرها
رفض  أوراها مناسبة، وت الإدارةمنحها بشروط تضعها أو شروط 
المدعى عليها منحت الترخيص  الإدارةإلا أن . (41) منحها

 وأشترطت في الترخيص عدة شروط،لمشروع تطوير الارض، 
 يقوم طالبو الترخيص بإنشاء طريقٍ خدميأهمها ضرورة أن 

، على طول واجهة الموقع؛ الإدارةبمواصفات خاصة حددتها 
حق العبور من خلال ممر ، بل وسيعطى على حسابهم الخاصو 

ن الارض المحددة لمشروع التطوير، إلى أ أخر يقع ضمن مساحة
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وقد رأت المحكمة أن  .نتهاء من بناء هذا الطريق الفرعييتم الإ
من في ضرورة حفظ الأ من شروطها الإدارةدعته الغرض الذي إ

قرار الترخيص  لغتيشوبه اللامعقولية، وأ على الطريق السريع
مة رأت عدم إمكان الفصل بين الشروط التي ن المحكبأكمله، لأ

 .القرار بمضمونه كاملاً بين تضمنها قرار منح الترخيص و 
 

ذات الصلة والمسائل  الإعتبارات -المبحث الثالث
 relevant and) غير ذات الصلة الإعتباراتو 

irrelevant considerations) 

 

التي يجب أن تاخذها الإدارة بالحسبان وهي  الإعتباراتتتعدد 
يمكن أن تؤثر  الإعتبارات، هذه والماديةتأتي تصرفاتها القانونية 

في نوع وطبيعة القرار المتخذ، وتتطلب دراستها وجهاً لعدم 
 :بحثها في المطالب الآتية المشروعية

 الإعتباراتذات الصلة و  الإعتباراتتعريف : لو المطلب الأ
 صلةغير ذات ال

المختصة لإتخاذ قرار معين يجب عليها أن  الإدارةعندما تأتي 
غير ذات الصلة بموضوع القرار،  الإعتباراتلا تأخذ في الحسبان 

لو فعلت  الإدارةلأن , ذات الصلة الإعتباراتأن تهمل بعض  أو
المتصلة بالقرار  الإعتباراتخذت في الحسبان تلك ذلك، وأ

( وليس بالضرورة)وإهملت التي لا تتصل به، لكان من الممكن 
أن يأتي القرار مغايراً ومختلفاً عن القرار الذي أتخذته بداية، 

 .(43) ولتجنبت عدم مشروعيته
شخاص يز بين الأتكون القرارات التي تم -ل المثالعلى سبيف

المخاطبين بحكمها على الرغم من تشابه وضعهم القانوني، 
انها لا تميز بين الاشخاص على  أومراكزهم القانونية، ووحدة 

ون قرارت ضاع والمراكز القانونية، تكو الرغم من اختلاف تلك الأ
لم يأخذ بنظر الاعتبار المسائل  غير مشروعة لان من أصدرها

 .ف المراكز القانونيةإختلا أوذات الصلة، وهي تشابه 
، الإداريوهذا المبدأ ذو صلة بمبادئ هامة اخرى في القانون 

يمكن أن يتضمن  (error of law)فمثلًا الخطأ في القانون 
إنها تتضمن اعتباراتٍ غير ذي  أو، إهمالًا للمسائل ذات الصلة

 الإدارة، لا سيما عندما ينص التشريع كونه مصدر سلطات صلة
 أوكما أن هذا المبدأ وطيد الصلة بمفهوم . الإعتباراتعلى هذه 

، فعدم مراعاة الإنجليزيمبدأ اللامعقولية المعروف في القانون 
للمسائل ذات الصلة يمكن أن يجعل من قراراها غير  الإدارة
أنه يجعل من القرار غير متوافق  أو. (unreasonable)معقول

 (.Statutory Policy)مع السياسة التشريعية للبرلمان
 .Lo .v) ستئناف الصادر في قضيةحكم محكمة الإ ولعل

Chief Commissioner of State)  2019سنة
 (50)، 

الإعتبارات ومصدرها، فمصدر هذه بين بوضوح أنواع هذه ي
 relevant)وهي ذات صلة  الإدارةالتي أهملتها  الإعتبارات

considerations) ،بعين  الإدارةخذتها التي أ الإعتبارات أو
 irrelevant) نها ليست ذات صلةالإعتبار على الرغم من أ

considerations)  ،ففي الحالة قد يكون القانون ذاته
ذات الصلة الإلزامية، لإن التشريع  الإعتباراتتسمى هنا بلى و الأ

ضمناً بأخذها في الحسبان وهي تمارس  أوصراحة  الإدارةيلزم 
 الا أن الغالب هو عدم نص التشريع عليهإ. السلطة الممنوحة لها

ذات الصلة  الإعتباراتفتسمى ب بشكل صريح وواضح،
تتوصل إليها وتستشفها من أن التقديرية، وهي التي يمكن للإدارة 

خلال موضوع التشريع وصياغته والغرض الذي منح من أجله 
تأخذها بنظر الاعتبار السلطة في إصدار هذه القرارات، ومن ثم 

, أن لا تاخذها في حساباتها  أو انها ملائمة ومتناسبة تاذا رأ
 الإعتباراتأما . (51) ومن غير أن يشكل ذلك خطأ في القانون

غير ذات الصلة، فهي ليست فقط غير إلزامية، وإنما يحظر 
 أخذها بنظر الإعتبار وهي تصدر قراراتها الإدارةالقانون على 

القضاء وهو يمارس عملية الرقابة الى هذا لذلك لا يلجأ . (52)
إليه فأنه  أ، وإذا ما لجإلا نادراً  المبدأ وجهاً  لعدم مشروعية القرار

ل وضع معيارٍ لإستخلاص هذا المبدأ، وذلك بإستخلاص و ايح
من المواثيق  أوما يدل عليه ضمناً من التشريع الفرعي، 

(Soft Law)سمى ب ما يأو والمعاهدات 
 (59). 

السلطة  والمسائل الإعتباراتكما قد يكون مصدر هذه 
 أكثريبدو ستخلاص معيار لهذا المبدأ ولعل إ، للإدارة التقديرية

ة، ر مجال السلطة التقديرية للإداهذا المجال، أي في صعوبة في 
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القانون العرفي  من الإدارةتلك السلطة التي تستمدها 
(common law)

غير مصدر  أنها سلطة فعلية ذات أو، (54) 
معلوم وطبقاً لمبدأ الأصل في الاشياء الإباحة مالم يتم حظرها 

داري حسب سلطتها أن كل تصرف إ إلا أنه يبقى. بنص
 وغايات مشروعة، وهذه الغايات التقديرية محدداً بإحترام أهدافٍ 

ذات الصلة  الإعتباراتمعياراً لمبدأ  الاهداف هي التي توفر أو
 .الصلة غير ذات الإعتباراتو 

ذات  الإعتباراتمجالات تطبيق مبدأ  -المطلب  الثاني
 غير ذات الصلة الإعتباراتالصلة و 

للحكم  الات طبق فيها القضاء هذا المبدأمج سنأتي هنا على
، وسنقتصر هنا على  الإداريعدم مشروعية القرار أو بمشروعية 

 .ذكر بعض المجالات على سبيل المثال لا الحصر
للإعتبارات الواجبات المستهدفة مصدراً  -لو الفرع الأ

 غير ذات الصلة الإعتباراتذات الصلة و 
ي مدى يمكن ان تأخذ السلطات هنا هو إلى أ والسؤال

ة بحسبانها توفر المورد المالي حينما تمارس سلطتها التقديرية الإداري
الواجبات هي تلك  وهذه ؟،في القيام بالواجبات المنوطة بها

القيام بها وتحقيقها،  الإداريةالسلطات المفروضة قانوناً على 
الأساس، وعلى ة للأفراد بالدرجة والمتمثلة بتقديم الخدمات العام

انيات ز ساس هذه الخدمات تحدد على السواء الميزانية العامة والميأ
 .الخاصة

وعلى ذلك، يكون الربط بين الموارد المالية المتوفرة وتقديم 
ة المختصة، ويمكن الإداريالخدمات العامة بديهياً لعمل السلطات 

ها أن يعتد بهذه المسألة كونها إعتبارات ذات صلة لا بد من أخذ
وهي تمارس سلطتها في هذا  ةالإداريعتبار من السلطة بعين الإ

والتي يجب  الإدارةأما بشأن معرفة الواجب المفروض على . المجال
هي من حيث تقديم الخدمة العامة نوعاً وكماً، فستهدافه إعليها 

ومن ثم يمكن على قراءة النص التشريعي وتفسيره؛  مسألة تعتمد
صلة، كما أنها يمكن أن لا  ذا والمورد المالي اعتباراً أن تكون الثروة 

 .(55) تكون كذلك
صلة  عتباراً ذاها إقضية التي عدت الثروة ومقدار توفر ومن الأ

 .R.V)في تقديم نوع الخدمة المقدمة هي قضية  الإدارةبقرار 

Gloucestershire Country Council. ex p. Barry) 

 المحلي المدعي وهو السيدبلغ المجلس ، وفيها أ1331سنة 
(Barry) -حتياجات وكان طاعناً في السن ومن ذوي الإ

أن ، و في صرف المبلغ الذي يصرف لهلوياته أو بمراجعة  -الخاصة
المخصصة مقدار الميزانية الحكومة المركزية خفيض نتيجة لتالمجلس 

فير الدعم و ت على لم يعد قادراً  مالية معينة، للمجلس بنسبة 
 ،لهنها مستحقة على أمسبقاً  التي كان قد جرى تقييمها والرعاية

إلا أن محكمة  .الميزانية الجديد وتخفيضها بما يتناسب مع مبلغ
الإستئناف قامت بتفسير قانون ذوى الأمراض المزمنة والمعاقين 

1310لسنة 
ة غير مخولة بأن الإداريبما يفيد بأن السلطة  (51) 
الموارد المالية عند إتخاذ قرار بشأن تلبية توفر  عتبارتأخذ بعين الإ

إحتياجات ذوى الإعاقة بموجب القانون، لأنها تكون خاضعة 
  .وملزمة بواجب تقديم مثل هذا الدعم

لدى  ستئنافعندما جرى الطعن في حكم محكمة الإو 
غلبية بأن الحاجة الى الخدمات لا يمكن قرر بالأمجلس اللوردات، 

لًا نفقة تجهيزها، أو عتبار يتم تقييمها ما لم يوخذ بنظر الإ أن
م هو توفير مستوى معيشي مقبول، وهذا والمعيار المعتمد للتقي  

التمويل، ومن  رالمعيار يمكن أن يتم تعديله بما يتناسب مع مقدا
ذات صلة، بمعنى أنه إذا كان هناك  ثم تكون كلفة النفقة إعتباراً 

لفئة معينة من المجتمع،  أوإحتياجات عامة  واجب قانوني بتوفير
المتخذ بهذا الشأن يجب أن يراعي إعتبار  الإداريفإن القرار 
في  ل المتوفر للإدارة، وأن تلبى حاجة ذوي الإعاقة مقدار التموي

 .(51) ةالإداريضوء الحدود المالية المتوفرة للسلطة 
 جورتحديد الرواتب والأأسس : الفرع الثاني

إجراء مقارنة بين القضايا المتصلة بالموازنة وقيمتها وبين يمكن 
بالواجب  الإنجليزيالقانوني  في النظام يعرف غالباً  ما

وقد إستعمل القضاء هذا ، (fiduciary duty)الإئتماني
المصطلح فيما يخص أداء الحكومة المحلية في ظروف تكون فيها 

الخدمة بمستوى معين لهما توفير أو : هذه السلطة ملزمة بمسألتين
للمجتمع، وثانيهما ضرورة أن تأخذ بنظر الإعتبار مصلحة 

ومن ثم يكون مصطلح الواجب . دافعي الضرائب المحليين
ب قيداً على السلطة القانونية ئالإئتماني راجعاً الى قوانين الضرا
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ويل الخدمات ا ترغب في زيادة الدخل من أجل تمللإدارة عندم
وعندما يحصل تنازع في المسألتين، يجب على . المحلية الضرورية

 .(51) القضاء ايجاد نقطة إلتقاء بينهما
قديم وللتوضيح بشكل اكثر، يمكن الإستناد الى حكم 

1325عام   (  Robert v Hopwood) في قضية للقضاء
 

راتب دفع  (Poplar)، قرر مجلس مقاطعة 1320في عام  ،(53)
في الملاك الوظيفي  دنىالمستوى الاللموظفين ذوي  موحد

. الإناث أوذا كانوا من الذكور ، بصرف النظر عما إللمجلس
عيشة بشكل حاد في السنة ض تكلفة المانخفوعلى الرغم من إ

 الراتب نفسهستمر في دفع أن المجلس إ ، إلا1322-1321المالية
المقاطعة الحسابات في طعن مدقق ف. الموظفينلتلك الطائفة من 
وأنه لا  ،لى أساس أن الأجور كانت مفرطةفي قرار المجلس ع

الراتب نفسه الذي للنساء  لكي يتم الدفعيوجد سبب قانوني 
 وقد سو غ المجلس قراره بسلطته في ممارسة. الرجال يحصل عليه

 the Metropolis) قانون له منحهاالسلطة التقديرية التي 

Management)  الذي منح المجالس سلطة دفع  ،1155لعام
 .(10) الأجور التي يراها مناسبة

وعلى الرغم من إعتراف القضاء بالسلطة التقديرية للمجلس في 
على لغى قرار المجلس، عاد وأمسألة تقدير قيمة الرواتب، إلا أنه 

 :ز حدود تلك السلطة من خلالو اأساس أن المجلس تج
 على من قيمة السوقدفع رواتب أ -1
 الراتب نفسه للنساء والرجال على السواءدفع  -8

وهذا يبين أن سبب عدم مشروعية قرار المجلس أنه لم يأخذ بنظر 
قيمة السوق وجنس العاملين في ك مسائل ذات صلة الاعتبار
حيث أن تلك  وأخيراً مصلحة دافعي الضرائب في المدينة المجلس

بل على العكس من ، الضرائب تمثل المصدر الأساسي للرواتب
سعت  إذذلك أخذ بالحسبان مسائل أخرى غير ذات صلة، 

بمظهر  -كما يقول أحد القضاة  -الى إظهار نفسها الإدارة
( Atkinson)فقد علق اللورد , صاحب العمل المثالي، 

 قرار المشروعية  معدأحد القضاء في مجلس اللوردات على وهو 
أن يسترشدوا بتفضيل سمح أعضاء المجلس لأنفسم ب...): قائلاً 

نسياق وراء الطموح الإو جتماعي، يري الإبعض مبادئ العمل الخ

اة بين الجنسين في مسألة الأجور في و االنسوي في ضمان المس
  .(11) (مجال العمل

 صلة ربي إعتباراً ذاو القانون الأ: الفرع الثالث
 ذا -غيرمباشر أوبشكل مباشر  -ربيو قد يكون القانون الأ

ومن ثم تثار مسألة فيما لو  , الإدارةصلة بالقرارات التي تتخذها 
ربي  و ملزمة أن تأخذ في نظر الإعتبار القانون الأ الإدارةكانت 

ربي على و كمسالة ذات صلة، لا سيما أن نظرية سمو القانون الأ
قوانين الدول الأعضاء تلزم أن يؤخذ هذا القانون بالحسبان، اذا  

نون للحقوق ماية التي تضمنها هذا القاكان القرار يمس الح
لوية أو ربي ذات و عدم جعل القانون الأ نوالحريات الاساسية، لأ

 .عضاءتناقضاً لإلتزامات الدول الأفي إتخاذ هذه القرارات يمثل 
ومن الامثلة على أحكام القضاء فيما يتصل بموضوع القانون 

 R.V. Human)ربي مسالةً ذات صلة قضية و الأ

Fertilization and Embryology Authority. ex . 

P Blood)  1331عام
وتتلخص وقائع القضية في أن . (12) 

زوج المدعية قد توفي بصورة فجائية بسبب مرض التهاب 
السحايا، وقد جرى سحب حيواناته المنوية وهو فاقد الوعي قبل 

ب بسبب رفض وفاته، ولما تعذر على الزوجة اجراء عملية تخصي
السلطات المختصة ذلك، لعدم وجود موافقة تحريرية من الزوج، 

يشترط 1330إذ أن قانون التخصيب البشري وعلم الاجنة لسنة 
وجود موافقة مكتوبة لتخزين الحيوانات المنوية بالتبريد 

طعنت الزوجة في القرار  واستخدامها في التلقيح الاصطناعي، 
ربية، لانه يمنعها من السفر و كونه يخالف نصوص المعاهدة الأ

وفي دولة أخرى قي  ،وتلقي العلاج خارج المملكة المتحدة
ربي، إذ أن المعاهدة تسمح بذلك حقاً لها، وقابل و الاتحاد الأ

وقد ايدت محكمة للتطبيق في دولة اخرى عضو في الاتحاد، 
 رفضب الإدارةف قرار حق ارملة المتوفي في إستئنا الاستئناف
يوانات المنوية الى  دولة أخرى عضو في الاتحاد تصدير الح

على أنه ينتهك حقها في تلقي معاملة الطبية حسب  ربي،و الأ
ربية، وكان على السلطة و من المعاهدة الأ( 10و 53)المادتين 

المختصة أن تأخذ بنظر الإعتبار نصوص المعاهدة، ومن ثم ألغت 
راء العملية جت المدعية من السفر الى بلجيكا القرار، وتمكن
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مدة أقل من سنة من تاريخ اجراء  الطبية، وحملت بطفل في
 .العملية

 

 Procedural)الخطأ في الإجراء  -المبحث الرابع

Impropriety) 
 

، الإداريوهذا عيب أخر من العيوب التي قد تشوب القرار  
، وهو كما يشير   الإداري ويعتمده القضاء في الغاء القرار

قبل ان  الإدارةا التي يجب أن تاخذ به الإجراءاتالعنوان الى 
التي مصدرها القانون، سواء  الإجراءاتتصدر قرارها، هذه 

 الشكليات التي مصدرها التشريع الصادر من البرلمان
(statutory requirements)، الشكليات التي تجد  أو

وعليه   ،(common law rules)أساسها في القانون العرفي 
ل لتعريف هذا العيب، و المبحث لمطلبين، الأهذا  سنخصص

 .والثاني سنخصصه لأمثلةٍ لهذه الاجراءات
 تعريف عيب الخطأ في الإجراء: لو المطلب الأ

الاجراء  أوللوقوف على تعريف عيب الخطأ في الشكل 
ل بيان المقصود بالإجراءات و ل الموضوع في فرعين، الأأو ينبغي تن

 .هذه الاجراءات ومصدرها، والفرع الثاني لطبيعة
 المقصود بالإجراءات ومصدرها: لو الفرع الأ

بالمتطلبات  الإدارةجراء عدم إلتزام يقصد بعيب الخطأ في الإ
الاجرائية التي ينص عليها التشريع، ومخالفة قواعد القانون  العام  

(common law rules) العرفي
ومن هذا التعريف يتبين . (19) 

للشكليات  الإداريهذا العيب يتصل بمخالفة القرار  أن
 جهأو من ثم يشكل وجهاً من جراءات القانونية، و والإ
كما يبين هذا التعريف أن هذه الاجراءات تجد مشروعية،  اللا

مصدرها في التشريعات التي يصدرها البرلمان، وتسمى 
(statutory requirements) كما يمكن ان تمثل قواعد ،

 الإدارة هازمتشكليات وإجراءات تل الإنجليزيالقانون العرفي 
 .عندما تصدر قراراتها

: التشريع المنصوص عليها في جراءاتالإ: لو النوع الأ
 الإدارييمكن أن يثار هذا العيب عندما يتم الطعن في القرار و 

ما  أوقد اغفلت الاجراءات القانونية بشكل عام،  الإدارةن لأ
المتطلبات التشريعية الأساسية لإصدار يمكن تسميتها بإغفال 

صدرت القرار من غير أن قد أ الإدارةومن ثم تكون . القرار
 .تراعي الشكليات القانونية

ثر، وذات أهمية ال هذه الشكليات قد تكون غير ذي أوإهم
القرار بناءً على هذا العيب قد يكون فيه قانونية محدودة، وإلغاء 

عن إلغائه المترتبة  وعدم الإنصاف ما يفوق الفائدة من المضار
، ولذلك فعند التعامل مع مزاعم عدم صحة الشكليات قضاءً 

ليها من سبان القواعد التي يمكن التوصل إفإن القضاء يأخذ بالح
 خلال تفسير التشريع الذي يتطلب وضع إعتبار للأهداف

والغايات العامة التي يبتغيها المشرع من تشريع القانون المتضمن 
في قضية د عبر أحد القضاة وق جراءات،الإ أولهذه الشكليات 

(Howard .v. Bodington)  ًفي كل ) عن هذا المعنى قائلا
               ، وفحص أهميةيجب أن ينظر الى المسألة الموضوعية قضية

جراء الذي جرى تجاهله، وعلاقته بالهدف نص لذي تضمن الإال
الغرض العام الذي قصد التشريع بشكل عام حمايته و  أو

 .(14) (ضمان ته  
جراءات يثير سؤالًا مفاده هل أن جميع الإإن موقف القضاء هذا 

الشكليات القانونية تلزم القضاء بإلغاء القرار اذا لم تراعيها  أو
محل الطعن؟ أن ما ذكره القاضي ار قرارها صدإعملية  في الإدارة

في القضية المذكورة أعلاه يستوجب القول إن القضاء عليه أن 
الشكليات، يعر ف النوع  أوجراءات بين نوعين من الإ ريقر 
المتطلبات الإلزامية لإتخاذ القرار  أول بالشكليات و الأ
(Mandatory Requirements)عرف النوع الثاني ، بينما ي

،  (Directory Requirements)بالمتطلبات الاسترشادية 
عليه الإنتباه الى بعض المبادئ ذات العلاقة بالقرار  كما يجب 

، ومبدأ الانصاف، وتاثير الإداريكمبدأ فعالية القرار   الإداري
عاة هذه الشكليات على مستوى تحقيق القرار لهذه المبادئ مرآ

ومن ثم يكون  .جراءاتبتطبيق هذه الإ دارةالإفيما لو ألزمت 
 الإدارةعاة المترتبة على عدم مرآ على القضاء التوصل الى النتائج

ة الإداريللإجراءات القانونية، وهل أن عدم إتباع السلطة 
للإجراءات أدى الى عدم تحقيق العدالة أم أن العكس هو 
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إلحاق  أوالصحيح؟ وهل أدى ذلك الى إجحاف بحق المدعى، 
 ضرر ما بالمصلحة العامة؟

 :(common law) قواعد القانون العرفي: النوع الثاني
وهنا تعد قواعد القانون العرفي وما يشملها من قواعد العدالة 

العدالة  أوما تسمى بقواعد القانون الطبيعي  أووالانصاف 
بالإمتثال لها وإلا كان  الإدارةالطبيعية، بمثابة إجراءات تلتزم 

 قرارها معيباً باللامشروعية وخاصة عيب الخطأ في الإجراءات،
قواعد حكام و ن أمن التأكيد على أوبادئ ذي بدء لا بد 

 أواباة لمحدم استماع وقاعدة عالمتصلة بالحق في الإالقانون العرفي 
أمد بعيد ذات أهمية ومركز متميز في القانون الإنحياز كانت منذ 

لحماية التاريخية للقانون العرفي للأفراد، اإذ أنها مرادف  ،لإداريا
هو لقد كان تاريخ الحرية بشكل كبير )في هذا المقام  قيلحيث 

كما وقيل في تعريف   .(15) (تاريخ مراعاة الضمانات الإجرائية
إن الله : )العدالة الطبيعية أوقواعد القانون الطبيعي  أوسس أ

لا بعد أن سمح له الكريمة لم يفرض حكماً على آدم إ تعالى بذاته
إن هذا يتضمن إشارة الى أن هناك  .(11) (بالدفاع عن نفسه

يفترض القانون العرفي أن حداً أدنى من الضمانات الإجرائية 
 وأن القانون .أخذ بها في عملية إصدار القرارالعامة ست الإدارة

منها ضمان مشاركة يفرض مجموعة من المتطلبات التي يراد 
ثر في الأفراد بشكل جدي في عملية إتخاذ القرارات ذات الأ

عاة هذه المتطلبات التي يتضمنها وعدم مرآ. حقوقهم ومصالحهم
 .(11) القانون العرفي يمكن بدورها أن تجعل من القرار غير مشروع

 القانونيةالشكليات  أوطبيعة الإجراءات : الفرع الثاني
ل، و هنا على الإجراءات من النوع الأ وسنقتصر في البحث

وإذا كان من المعلوم أن ، نص عليها التشريع البرلمانيوالتي ي
الفرعية تنص على الشكليات والإجراءات  أوالتشريعات العادية 

ة، فإن هذه الإداريعاتها في إصدار بعض القرارات الواجب مرآ
من  الإداريجراءات القانونية التي يمكن أن تعيب القرار الإ

، الإداريأن تختلف تبعاً لمستوى تأثيرها في نتائج القرار  المتصور
ساطة، ففي حين نرى أن ويمكن أن تختلف في صفة التعقيد والب

جراءات تتسم بالتعقيد في بعض القوانين كقوانين مثل هذه الإ
التخطيط على سبيل المثال، فأنها تكون مبسطة في مجالات 

قانونية  جراءات وجود نصوصلى هذه الإومن الأمثلة ع أخرى،
 ، وأن يكونتخذْ بتبليغ المخاطب بالقرار الذي سيُ  الإدارةتلزم 

ري استشارة بعض أن  تج أوهذا التبليغ خلال مدة زمنية محددة، 
وأن يتم خرى التنفيذية منها وغير التنفيذية، الجهات العامة الأ

بيان أسباب إتخاذ القرار، وتبليغ الاشخاص بحقوقهم في 
 .والتظلم منه ة المختصةالإداريإستئناف القرار أمام الجهات 

 فإنه جراءات،ينص على هذه الإالقانون أن وبالرغم من 
الإلتزام بها،  عدم نادراً ما ينص القانون على جزاء معين في حالة

ومن ثم سترشادية اكثر من كونها ملزمة، إ فتكون الشكليات هنا
ثر المترتب على عدم هي من تقرر الألمحكمة أن تكون ايمكن 

 أوالإبقاء عليه  أو الامتثال لهذه الشكليات من إلغاء القرار
ن تضع عدداً من من أ تعديله، ومن أجل تحقيق ذلك لا بد  

بين  زيها التميالشروط التي تسهل لها القيام بهذه المهمة، وأهم
الاسترشادية  أوجراءات غير الملزمة الإجراءات الملزمة وبين الإ

 الإدارةمتثال من خلال النتائج التي تترتب على إالمذكورة سابقاً، 
القضاء لا يعتد بهذا  أن وعلى الرغم من .عدم الامتثال لها أولها 

            التمييز بشكل قاطع في المسائل المتصلة بمشروعية القرار، إلا 
 الإداريقل تجعل من القرار الإجراءات الملزمة هي على الأ أن

 .(11) غير مشروع
كما يمكن التمييز بين نوعي الشكليات من خلال صياغة 

لقانون والكلمات التي إستعملها، أي من خلال لنص االمشرع 
وفي ( يجوز)أو( يمكن)لغة النص، كما لو استعمل المشرع كلمة 

يمكن أن  هنافإن الشكليات  (.shall) أو (may)ة الإنجليزي
لها من غير أن  الإدارةن عدم إهمال سسترشادية يستحتعد إ

تكون ملزمة بها، فهي لا تؤدي بالضرورة الى عدم مشروعية 
وكل ذلك يجرى تقييمه في ضوء النتائج المترتبة . الإداريالقرار 

بالشكليات، وتقدير أهميتها ومدى  الإدارةعلى عدم التزام 
 .(13) اسها بالحقوق الفرديةمس
جراءات المؤثرة في نماذج للمتطلبات والإ: طلب الثانيالم

 ةالإداريمشروعية القرارات 
قوانين نظراً لتعدد الاجراءات التي يمكن أن تنص عليها ال

تكون قاعدة عامة أن التي يمكن تلك  أو ،الصادرة من البرلمان
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من المتطلبات  فهناك الكثير من قواعد القانون العام العرفي،
، ستئنافوالحق في الإ ،خطار المسبقكالإ التشريعية الاجرائية
والقيود  ،صدار القرارالاستشارة، وإعطاء الاسباب وراء إ وواجب

ومن المتطلبات المستقاة من قواعد . يةالزمنية والإجراءات المال
إلا  .اةوقاعدة عدم المحاب ،ستماعكالحق في الإ  العدالة والإنصاف

على عدة نماذج لها ذات أهمية وبشكل مقتضب إننا سنقتصر 
 .الإنجليزيوتتكرر في أحكام القضاء 

 prior)الإشعار المسبق  أوالإخطار : لو الفرع الأ

notice) 

بتبليغ  الإدارةمن الممكن أن يتضمن التشريع نصاً يلزم 
من يمكن أن  أوالمخاطبين بحكم القرار  الاشخاص أوالشخص 

. وإشعارهم قبل أن تتصرف وتتخذ قرارها ،يشمله القرار بأثره
وأبداء أرائهم  وذلك لفتح المجال لهم للإطلاع على الموضوع 

وتقديم التوضيحات التي يمكن أن تؤثر في مضمون القرار، وقد 
 ستئناف نظرة صارمة في هذا المجال في قضيةلإتبنت محكمة ا

(Bradbury v Enfield LBC ) فقد كان 1311في عام ،
يزعم تقديم مشروع لإعادة تنظيم ( Enfield) مجلس بلدية

ة إخطاراً للعام   أومدارسه لجميع المراحل، إلا أنه لم يقدم اعلاناً 
لبيان نواياه في إتخاذ مثل هذا القرار، ونتيجة لذلك تمكن 

بمنع السلطات من السكان المحليون من إستحصال أمر قضائي 
 الإجراءات المحددة إتباع يجرمالم لمدارس جميعها بالتغيير شمول ا

في التشريع، إذ أن القضاء ذهب الى أن ذلك كان من 
ة الإداريالإجراءات الإلزامية، وكان هناك إلتزاماً على السلطة 

من قانون التربية لعام ( 19)بإعطاء إخطارٍ مسبق تحت البند 
1344

العلاقة وتقديم ارائهم ، وذلك من أجل حضور ذوي (10) 
 .(11) ومقترحاتهم

عام  (Coney v Choyce)في قضية متماثلة  بينما
على الرغم من عدم إلتزام  إلغاء القرار متنع القضاء عنإ ،1315
من القانون، لأن القانون كان  (19)بند بالنص الحرفي لل الإدارة

ير يينص على الصاق البوسترات التي تتضمن تفاصيل خطة التغ
بالاعلان عن خططها  الإدارةفي أماكن معينة، بينما قامت 

جتماعات ونشرات ير المدارس وإعادة تنظيمها من خلال الإيلتغ

الأخبار وفي الكنائس، وقد ذهب القضاء في بيان سبب 
الإلتزام العام حكمها برفض طلب الغاء القرار، الى القول بأن 

لا أن كيفية وأسلوب إالإخطار يعد من المتطلبات الإلزامية، ب
الإعلان يعد من المتطلبات والاجراءات الإرشادية، التي لا 

قترحة لأن الخطط المفي هذا المحل،  نتقص من مشروعية القرارت
عليها  جرى الإعلان عنها بشكل واف، مما يسمح بالإعتراض

، وبما يتطابق مع من جانب كبير ممن شملهم مضمون القرار
 .(12) قانونال

 Right Of)الحق في إستئناف القرار : الفرع الثاني

Appeal) 
يضع القضاء أهمية جوهرية للنص التشريعي الذي يمنح 

، وأي إغفال الإدارةفراد الحق في إستئناف القرار الصادر من الأ
لتبليغ الافراد بحقهم في إستئناف القرار يمكن أن يضع  الإدارةمن 

ففي قضية شروعة، القرار في مصاف القرارات غير الم
(Agricultural, Horticultural and Forestry 

Industry Training Board v Kent  )،  جرى التبليغ
لم يتضمن إشارة واضحة الى حق المسبق، إلا أن التبليغ 

ة المختصة، الإداريالقرار في إستئنافه أمام الجهات بالمخاطب 
الجهة التي يجب أن يرسل إليها الإستئناف، وعليه كان ذلك  

ستئناف  لأن الحق في الإكافياً ليوصم التبليغ بأنه غير قانوني، 
وقد ذهبت محكمة الاستئناف الى أن همية،  لوية والأو كان له الأ

مقدار الضرائب الواجب دفعها حسب التخمين يجب أن يتم 
ة لكي يتسنى للأفراد تقديم الإداريهة تبليغه وبيان عنوان الج

كون هذا الاجراء المنصوص عليه في  طعونهم الإستئنافية،
 .(19) الأنظمة هو من الإجراءات الإلزامية

مضمون  الإدارةخالف قرار  1310عام وفي قضية أخرى 
، وتمثلت هذه المخالفة تسليم المدعي (14) النص التشريعي

شهادة تتضمن قراراً حول التعويضات عن الاراضى المستولى 
ولما . 1319عليها حسب قانون التعويض عن الاراضي لسنة 

قدم استئنافه رفض  لفوات المدة المحددة للإستئناف، وقد طعن 
من المدعي في القرار برفض الإستئناف على اساس خلو الشهادة 

ستئناف القرار، وذهبت محكمة الاشارة الى حقه القانوني في إ
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ستئناف من المدعي بحقه في الإ الحق في تبليغ أن الإستئناف الى
ولذلك لم تأخذ جراءات والمتطلبات القانونية الإلزامية، الإ

نها المحكمة بالوثيقة التي سلمت للمدعي والتي تضمنت القرار، لإ
عليه ، و بذكر الحق في الإستئناف ةراءات ملزمتعد مخال فة لإج

بإلغاء قرارها لعدم إمتثالها للإجراءات  الإدارةيجب أن تعاقب 
 .(15) التشريعية

 Reasons Or)التسبيب  أوبيان الأسباب : الفرع الثالث

Causation) 
من  الإداريذكر أساب إتخاذ القرار  أولة التسبيب أسإن م

الحسنة، وهي غالباً من تكون من الإجراءات  الإدارةأهم ركائز 
من خلال إحتواء النص التشريعي  الإدارةالتي تشكل واجباً على 

، فتكون هنا الإداريلأسباب القرار  الإدارةعلى ضرورة ذكر 
ومن المعلوم  .(statutory requirements)متطلبات تشريعية 

ة كما الإدارييفرضه القانون على الهيئات أن أن التسبيب يمكن 
وهنا    ،(11) يمكن أن يفرض على الهيئات القضائية وعلى السواء

 هو من الإجراءات كما هو بادٍ فإن الإلتزام بتسبيب القرار
 لها سيؤدي كنتيجة طبيعية الى إما الإدارةوعدم إمتثال  الإلزامية،

وقد  .إرجاعه الى السلطة التي إتخذت القرار أوإلغاء القرار  إلى
عبر القضاء عن هذه الاسباب بأنها يجب أن تكون كافية 
ومتناسبة مع مضمون القرار، ويتحقق ذلك إعتماداً على الوقائع 

 .(11) في القضية المثارة أمام المحكمة
في نص التشريع، يمكن أن ترد  بشكلية التسبي وكما أن 

يخلو النص التشريعي من هذه الشكلية ايضاً،  فمن المتصور أن
إذ  ،(common law)القانون العرفي وهنا يمكن الرجوع الى 
وإذا  قواعد العدالة والإنصاف،  اً منحدوايمكن أن يعد  التسبيب 

 الإدارةكان هذا النظام القانوني لم يفرض التسبيب واجباً على 
طوراً ملحوظاً فرض خيرة تياً، إلا أنه يشهد في الفترة الأتاريخ

وذلك حسب  ، الإدارةلزم التسبيب كأحد الواجبات التي تُ 
العديد من  والإنصاف في إتخاذ القرار، وهناك متطلبات العدالة

الأقضية المهمة التي تعبر عن النهج المتطور للقانون العرفي في 
ومن أهم هذه  نصاف،جه الإأو كونه أحد   الإداريتسبيب القرار 

 R V Civil Service Appeal Board, ex)هي  قضيةالأ

p Cunningham)  1331لعام
وتتلخص الوقائع في . (11

فصل أحد ضباط السجن بسبب إتهامه بالإعتداء على سجين، 
إلا أن لجنة الخدمة المدنية رأت أن قرار الفصل غير عادل وغير 

منحته صت اللجنة بإعادة الضابط الى عمله، أو منصف، و 
نقدياً، إلا أن الضابط أدعى بأن مبلغ التعويض اللجنة تعويضاً 

طالباً بيان  غير متناسب كلياً مع الضرر، ورفع دعوى قضائية
الى أنه على  توذهب المحكمة الطلب، يدتأسباب القرار، وقد أ

سباب، إلا أن تشريعي يلزم  ذكر الأ الرغم من عدم وجود نص
نصاف ة والإفي المستمد من قواعد العدالمتطلبات القانون العر 

 .تستوجب اسباباً كافية للتحقق من مشروعية القرار
 

 الخاتمة
 والمقترحات الاستنتاجات الى وسنقسمها
 :الاستنتاجات

إن عدم استقلال القانون الاداري عن القانون الدستوري  -1
وعدم إستقلال المحاكم التي تمارس الرقابة على مشروعية القرارات 

لا يعني عدم  الإنجليزية عن القضاء العادي في النظام الاداري
دولة وترسيخ مبدأ  يأداري في فالنظام الإ. وجود قانون إداري
وإخضاع تصرفات الإدارة لرقابة , توفره أولاً  انالديمقراطية يستوجب

. قضائية حرصاً على عدم خروجها عن قواعد هذا القانون ثانياَ 
حيث مارست محاكمها العادية حال المملكة المتحدة  وهذا هو

هذه المهمة وارست اسساً لرقابتها على القرارات الصادرة من 
 .السلطة التنفيذية

بعد إنضمام المملكة المتحدة للإتحاد الأوربي، ونتيجة للنظام  -8
في دول الإتحاد من ناحية، ونتيجة لقواعد  القضائي السائد

ع الأعضاء من قانون الإتحاد الأوربي وتشريعاته الملزمة لجمي
إلى تبني النهج الأوربي جانب آخر، إضطرت المملكة المتحدة 

القائم في أكثره على المبادئ القانونية والقضائية السائدة في 
فرنسا وألمانيا ولا سيما في مجال رقابة القضاء الإداري المتخصص 
على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى إقتراب 

لقضائية فيها على الإدارة العامة من تلك الموجودة أسس الرقابة ا
 .في أغلب دول الإتحاد
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من  الصادرة على التشريعات إن عدم وجود رقابة قضائية -0
من الرقابة على القرارات ان لم تؤثر على نشوء هذا النوع البرلم
شهدت المملكة المتحدة منذ القرن السابع عشر  دارية، فقدالإ

وتعليل ذلك  .ة الرقابة على قرارات الادارةالإنجليزيممارسة المحاكم 
( judicial review)أنه إذا كان مصطلح الرقابة القضائية 

يعني الرقابة التي يمارسها القضاء على أعمال السلطتيتن التشريعية 
والتنفيذية إلا أن طبيعة النظام القانوني الإنجليزي وما يتميز به 

ستور مكتوب لم يدعا مكاناً من سمو البرلمان وعدم وجود د
للرقابة على التشريعات البرلمانية، فإقتصر مفهوم هذه الرقابة على 

 .الرقابة التي يمارسها القضاء على قرارات السلطة التنفيذية
عدم وجود قضاء إداري مستقل أثر على إمكان تحديد أوجه  -4

لذلك ليس هناك إتفاق قضائي , اللامشروعية الى حد بعيد
كانت هذه ف. أن أوجه لا مشروعية القرار الاداريوفقهي بش

لفة من حكم قضائي وجه التي ذكرها القضاء أو الفقه مختالأ
وإذا كان بعضها يتشابه  .ومن  فقيه لآخر لحكم قضائي آخر،

إلى حد بعيد مع ما هو معترف به من أوجه اللامشروعية في 
القضاء الإداري الفرنسي، فإن بعضها الأخر مختلف عنها، فلم 
يميز القضاء الإنجليزي على سبيل المثال بين ركني السبب والغاية 

بل وأوجد منها ما هو غيرموجود في القضاء  .في القرار الإداري
 .يني كالإعتبارات ذات الصلة والإعتبارات غير ذات صلةاللات

بالنظام اللاتيني بعد  الإنجليزيتأثر النظام القضائي إن  -5
إنضمام المملكة المتحدة الى الإتحاد الاوربي، بسبب تبني هذا 

لم يقتصر على تطور مفهوم   الإداري، التجمع الاوربي للقانون
لعامة فحسب، وإنما نشأ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ا

جهزة قضائية متخصصة تشابه الى أ عنه توجهاً نحو إستحداث
جهزة القضائية التي تمارس الرقابة على أعمال الأتلك  حد بعيد

فقد أنشئت  .وربيةمن الدول الأ نيا وغيرهااالادارة في فرنسا والم
التي تشبه الى ما هو موجود  (tribunals)المحاكم المتخصصة 

ت  محكمة أنشأ ,، بلوربيمحاكم إدارية في دول الإتحاد الا من
 supreme)ادارية، بالاضافة الى إنشاء المحكمة الاعلى 

court ) التي اعطت  2005حسب التعديل الدستوري لسنة

مفهوماً مشابهاً لمبدأ الفصل بين السلطات في دول الاتحاد 
 .الأوربي

 المقترحات
ات أو مقترحات بشأن لعله من الصعوبة أن نقدم توصي

ليزي ومدى نجالموضوع لا سيما أنه يتعلق بالنظام القانوني الإ
وكانت الدراسة في أغلبها  تطور أسس الرقابة القضائية فيه،

تحليلاً للإحكام القضائية من أجل الوصول إلى حقيقة مدى هذا 
التطور،  وتعريف بأوجه عدم مشروعية القرارات الإدارية التي 
تتبناها المحاكم هناك، إلا أن هذا لايمنع من إيراد بعض 

 :ومنها. ت إستكملاً للمنفعة العلمية المرجوةالتوصيا
اكم في المملكة المتحدة، وهي تمارس مهمة من الأجدى بالمح -1

الرقابة القضائية أن تستفيد مما وصل إليه الفقه والقضاء في 
فمن المعروف أن الفقه . الدول التي تعتمد النظام اللاتيني

والقضاء في هذا النظام الأخير قد بلغا مبلغاً كبيراً ومتقدما في 
 .وضع نظرية متكاملة للدعوى الإدارية

خافياً ضرورة وجود قضاء إداري متخصص للنظر في لم يعد  -8
الطعون المقدمة  ضد أعمال الإدارة العامة، وهذا يحتم وجود 
محاكم إدارية مستقلة عن القضاء العادي، لها خصائصها 

 .وتنظيمها الخاص بها
يستوجب على فقه القانون العام الإنجليزي العمل على  -0

الإدارة مستفيدين من صياغة أسس للرقابة القضائية على أعمال 
، مما وتطويرها في النظام اللاتينيالسائدة النظريات الفقهية 

ستعانة به في تطويرالرقابة ل عنصراً هاماً للقضاء من أجل الإيشك
 .على أعمال الإدارة وأسسها القانونية

في دول العالم لوم أن النظام القضائي من المع: وإخيراً نقول -4
على غرار النظام القضائي  اً مزدوج اً قضائي اً نظامأن يكون إما 

 الإنجليزياً كما هو في القانون موحد اً قضائي اً الفرنسي، أو نظام
، والمعمول به في أغلب كليات القانون على نهجه والدول السائرة

داري الذي الإ هو تدريس القضاءالعراق،  ومنها في الدول العربية
ري الفرنسي، إلا القضاء الإدا مبادئ ونظريات يمثل في جوهره

، ومقارنته الإنجليزيأن هذا لا ينفي أهمية دراسة النظام القانوني 
مقارنة موضوعية بشأن أوجه لا مشروعية القرار الإداري، 
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والوقوف على آخر ما وصل إليه التشريع والقضاء والفقه على 
في مجال  الإنجليزيوعليه نقترح إعتماد النظام القانوني . حدٍ سواء

يكن في الدراسات الأولية؛  ن لمالإداري مقرراً دراسياً، إ القانون
، بشكل يعود بالنفع على تقدير على أقل ففي الدراسات العليا

طلبة القانون ودارسيه، من هذا النظام القضائي الاصيل، والذي 
  .يمثل مدرسة منفصلة عن النظام القضائي اللاتيني
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 پوختە

دشانشیا   دیاسا كارگێری یا ئینگلیوی دایە،وگركترین بڕیارێن دادگەهێ  ئەڤ بابەنە لسەر ڤەكولینێ

گوهرینێن سەردەمی ئەوێن نە رەوایی یابریارێن كارگیری، بشیًوەكی دیاردكەت   ئیكگرتی دا دبوارێ

  فێ  دادگەهێی لاتینی دچین، ژبەر هندێ  ژ سیستەمێ  رویدای، وئەوێن بەرەف نێزیك بوێ  لوێرێ

وی دبراكتیزكرنا   ئینگلیزی و ڕوڵێ  دادگەهی یێ  دەست بێكر ب گەنگەشەكرنا سیستەمێ  ڤەكولینێ

  گرنكترین بنەمایێن چاڤدێریا دادگەهێدەست بیكەن ب   لسەر كارێن كارگێریا گشتی، باشی دێ  چاڤدێریێ

بدەتە ڤان بریاران،ودێتە هەژمارت دەركەتن ژ   لسەر بریارا كاركێری دا وساخلەتی نە رەوایی یێ

 . پرنسیپێن سەروەریا یاسا یێ

 
 
 

 
THE EVOLUTION OF THE GROUNDS OF JUDICIAL REVIEW OVER THE ADMINISTRATIVE 

DECISION IN THE ENGLISH LEGAL ORDER 

 

ABSTRACT 

The study deals with a study in the English administrative law and the most important judgments of the 

judiciary in the United Kingdom in the field of illegality of administrative decisions in a way that reflects the 

modern development that has taken place there. Which has become close to the latin judicial system, and , 

and therefore, the research began on the English judicial system and its role in the exercise of control of the 

work of the Administration, and then address the most important defects that can defect  the administrative 

decision, which gives those decisions the character of illegality. This study addressed the illegitimacy and did 

not come to the principle of irrationality, this principle, which some consider as a basis of appeal of the 

decision, and inextricably linked to the idea of discretionary competence.  
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